في الصفات الإلهية
ويشتمل على ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : الاستواء ورؤية الله تعالى
المبحث الثاني : خلق الأفعال والهداية والإضلال
المبحث الثالث : الآجال والأرزاق
المَبْحَث الأَوْل
الاستواء ورؤية الله تعالى 
ويشتمل على مطلبين :

المطلب الأول : الاستواء 
المطلب الثاني : رؤية الله تعالى
المطلب الأول 

الاستواء
ذهب بعض القائلين بالتجسيم إلى أن استواء الله تعالى على العرش هو استواء مادي بحت ، وذهب بعضهم إلى القول : " اتحدّى من على هذا المنبر من يأتيني بمعنى آخر لكلمة استوى غير ما أطبق عليه علماء السلف من أنه قعد ، وجلس ، واستقر ، وماسّ "( 
 ) .
وللتجسيم معانٍ منها :

1 - التشبيه : وهو الاعتقاد بأن لله تعالى صورة تشبه صورة الإنسان .

2 - التجسيم : وهو الاعتقاد بان اللّه جسم .

3 - التحيز : وهو الاعتقاد بان اللّه متحيز ، أي في مكان( 
 ) .

ومنشأ هذه الأقوال وأمثالها هو الموقف الفكري والعقائدي مما يعرف بـ( المتشابه ) الوارد في القرآن والحديث.

فقد جاء منه آيات وروايات يتراءى من ظاهرها التجسيم ، أمثال :

أ ـ من القرآن :

قوله تعالى : ( قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ          بِيَدَيَّ (( 
 ) ، وقوله تعالى : ( وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّموَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ (( 
 ) ، وقوله : ( وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (( 
 ) ، و ( وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (( 
 ) ، و( كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (( 
 ) ، و( الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (( 
 ) .

ب ـ من الحديث :

(( ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير، ويقول : من يدعوني فاستجيب له )) ( 
 ) .

وكان الموقف الفكري المشار إليه من هذه النصوص وأمثالها علمياً وعقائدياً يتلخص في الآتي( 
 ) :

1 - الأخذ بظواهرها من غير تأويل. وهو ما نهجه المجسمة.

2 - تأويلها بحمل ألفاظها التي يظهر منها التجسيم على معنى مجازي يلتقي وطبيعة سياق النص وقرائنه، وبشكل يتمشى وأصل التوحيد وهو ما نهجه أهل السنة والإمامية والمعتزلة ومن مال إليهما.

3 - التوقف عن الأخذ بالظاهر وعن التأويل. وهو ما التزمه أهل الحديث .

ويبرر الشهرستاني الموقف الأخير بقوله : " اعلم أن السلف من أصحاب الحديث لما رأوا توغل المعتزلة في علم الكلام ومخالفة السنة التي عهدوها من الأئمة الراشدين، ونَصَرَهم جماعة من أمراء بني أمية على قولهم بالقدر، وجماعة من خلفاء بني العباس على قولهم بنفي الصفات وخلق القرآن، تحيروا في تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في متشابهات الكتاب الحكيم وأخبار النبي الأمين ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فأما احمد بن حنبل وداود بن علي الأصفهاني ، وجماعة من أئمة السلف فجروا على منهاج السلف المتقدمين عليهم من أصحاب الحديث مثل مالك أبن أنس ومقاتل بن سليمان. وسلكوا طريق السلامة، فقالوا : نؤمن بما ورد به الكتاب والسنة، ولا نتعرض للتأويل بعد أن نعلم قطعاً أن اللّه عز وجل لا يشبه شيئاً من المخلوقات، وان كل ما تمثل في الوهم فانه خالقه ومقدره . وقالوا : إنما توقفنا في تفسير الآيات وتأويلها لأمرين :

أحدهما : المنع الوارد في التنزيل في قوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ (( 
 ) ، فنحن نتحرر من الزيغ .

والثاني : أن التأويل أمر مظنون بالاتفاق، والقول في صفات الباري بالظن غير جائز، فربما أوّلنا الآية على غير مراد الباري تعالى فوقعنا في الزيغ، بل نقول كما قال الراسخون في العلم : ( كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ( ، آمنا بظاهره وصدقنا بباطنه ، ووكلنا علمه إلى اللّه تعالى ، ولسنا مكلفين بمعرفة ذلك، إذ ليس ذلك من شرائط الإيمان          وأركانه "( 
 ) .

ويبرر القائلون بالحمل على الظاهر، لزوم الحمل على الظاهر بعدم وجود مجاز في كلام العرب أو في القرآن والسنة على الأقل.

" وشبهتهم ـ كما يقول السيوطي ـ :

1 - إن المجاز أخو الكذب، والقرآن منزه عنه.

2 - وأن المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير، وذلك محال على اللّه تعالى "( 
 ) .

ويردهم السيوطي بقوله :

" وهذه شبهة باطلة، إذ لو سقط المجاز من القرآن سقط منه شطر الحسن، فقد اتفق البلغاء على ان المجاز أبلغ من الحقيقة. ولو وجب خلو القرآن من المجاز وجب خلوه من الحذف والتوكيد وتشبيه القصص وغيرها "( 
 ) .

واستدل السيوطي أيضاً على وقوع المجاز في لغة العرب بقوله :     " وعمدتنا في ذلك النقل المتواتر عن العرب ، لأنهم يقولون : ( استوى فلان على متن الطريق ) ولا متن لها ، و( فلان على جناح السفر ) ولا جناح للسفر ، و( شابت لمة الليل ) ، و( قامت الحرب على ساق )، وهذه كلها مجازات .

ومنكر المجاز في اللغة جاحد للضرورة، ومبطل محاسن لغة العرب "( 
 ) .

أما القائلون بالتأويل فذهبوا إلى أن الآية الكريمة( 
 ) تفيد تقسيم آيات القرآن الكريم على قسمين : المحكمات والمتشابهات . والآية من المحكمات ، وليس فيها ما ينص أو يظهر منه المنع من تأويل المتشابه على نحو الإطلاق الذي يشمل من كان في قلبه زيغ ، ومن ليس في قلبه زيغ . نعم ، هي تمنع من تأويل المتشابه لمن كان في قلبه زيغ لأنه يقصد من تأويله على طريقته ـ أي من غير الرجوع به إلى المحكم ـ إثارة الفتنة وإثارة تأويله للتأويل وبغية الجدل . أما تأويله للفهم والإفهام لا منع فيها له ، وعليه فتأويل المتشابه جائز( 
 ) .

لقد ثبت بالقرآن والإجماع أنه ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (( 
 ) ، ولا يقول أحد إنّا نقول هذا القول على جهة المجاز ، فيجب أن نتأول ما ذكر من الآية :

فتأويل قوله تعالى : ( اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ (( 
 ) انه استولى واقتدر وملك . ولم يرد تعالى بذلك انه تمكن على العرش جالساً ، وهذا كما يقال في اللغة ( استوى البلد للأمير ) ، و ( استوت هذه المملكة        لفلان ) ، وقال الشاعر :

قد استوى بِشْرُ على العراق

من غير سيف ودم مهراق( 
 )
فلم يرد جلوسه، وإن أراد استيلاءه واستعلاءه .

ولولا أن الأمر كما ذكر لم يكن في ذلك مدحاً عظيماً ، لأن كلاً يصح أن يجلس على سريره وعلى مكانه .

وإنما خص العرش بالذكر لأنه أعظم خلقه ، فنبه به على أنه على غيره أشد اقتداراً، كما قال : ( رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (( 
 ) ، ونبه بذلك على أنه أن يكون رباً لغيره أولى .

وقال أبو السعود في الرد عليهم : " إن جازت الأعضاء على اللّه تعالى ، على ما تعلقتم به ، فيجب ان يكون بمنزلة الواحد منا ، وأن يكون ذكراً أو أنثى ، وأن يكون محتاجاً ، تعالى عن ذلك علواً كبيراً "( 
 ) .

وبعد فان عمدة ما دار حوله الخلاف وجرى فيه النزاع هو الاستواء على العرش وإننا في ضوء ما تقدم لنستطيع أن نفسر الفعل (استوى) بالاستقرار، وذلك لما يأتي :

1 - ان اقتران الفعل ( اسْتَوَى ( من قوله ( اسْتَوَى عَلَى    الْعَرْشِ  (( 
 ) ، بقوله : ( يُدَبِّرُ الأَمْرَ ( دليل على أن الاستواء هنا بمعنى (الاستيلاء) و(السلطة) لأنه المناسب لتدبير الأمر، والقرآن يفسر بعضه بعضاً ( 
 ) .

2 - كما أن تفسير (استوى) في قوله تعالى : ( ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ (( 
 )  بعمد وقصَدَ إلى السماء ليسويها سبع سماوات ـ كما هو ظاهرها – يؤيد تفسيره هنا بالاستيلاء فيكون معنى الآية : ( قصد إلى العرش ملكاً يدبر الأمر ) ( 
 ) .

3 - ان التعليل الوارد في قوله تعالى : ( وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً (( 
 ) دليل آخر وقرينة أخرى على أن الاستواء على العرش يدبر أمر خلقه كان لأجل اختبارهم أيهم أحسن عملاً( 
 ) .

وهذا يتم ـ من غير شبهة يثيرها ـ في تفسير الاستواء بإظهار سلطانه وسلطته تعالى . وهذا التفسير للاستواء بالاستيلاء في ضوء القرائن القرآنية ليس تفسيراً بالمجاز ولا بالتأويل . بل هو تفسير بمعنى لغوى أفيد من استعمالات القرآن الكريم اللغوية .

وفي هذه المسألة يقول الإمام أبو حامد الغزالي : " العلم بأنه تعالى مستوٍ على عرشه بالمعنى الذي أراده اللّه تعالى بالاستواء ، وهو الذي لا ينافي وصف الكبرياء ولا يتطرق إليه سمات الحدوث والفناء ، وهو الذي أريد بالاستواء إلى السماء إذ قال في القرآن الكريم : ( ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ (( 
 ) وليس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاء كما قال الشاعر :

قد استوى بشر على العراقِ 

من غير سيف ودم مهراق( 
 )
واضطر أهل الحق إلى التأويل، كما اضطر أهل الباطل إلى تأويل قوله تعالى : ( وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ (( 
 ) ، إذ حمل ذلك بالاتفاق على الإحاطة والعلم ، وحمل قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن »( 
 ) على القدرة والقهر، وحمل قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « الحجر الأسود يمين اللّه في أرضه »( 
 ) على التشريف والإِكرام ، لأنه لو ترك على ظاهره للزم منه المحال .  فكذا الاستواء لو ترك على الاستقرار والتمكن لزم منه كون المتمكن جسماً مماساً للعرض، إمّا مثله أو اكبر منه أو أصغر، وذلك محال، وما يؤدي إلى المحال فهو محال "( 
 ) . 

وجاء في وصية الإمام أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ لأصحابه ما نصه : " نقر بأن اللّه سبحانه وتعالى على العرش استوى ، أي استولى من غير أن يكون جارحة واستقرار ، وهو حافظ للعرش وغير العرش من غير احتياج ، فلو كان محتاجاً لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره ، ولو كان محتاجاً إلى الجلوس والقرار لكان قبل خلق العرش ، تعالى اللّه عن ذلك علواً كبيراً "( 
 ) .

ويرجع أبو الفتح الشهرستاني جذور وعوامل فكرة التجسيم عند المسلمين إلى الفكر اليهودي، قال : " التشبيه والنزول والاستواء والرؤية يهودية "( 
 ) .

وقال أيضا : " وقد أجمعت اليهود عن آخرهم على أن اللّه تعالى لما فرغ من خلق السموات والأرض استوى على عرشه مستلقياً على قفاه واضعاً إحدى رجليه على الأخرى "( 
 ) .

ومما يؤكد ذلك ما جاء في التوراة : (( وسمعنا صوت الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النهار فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة، فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت )) ( 
 ) . 
والنص واضح في دلالته على أن اللّه تعالى جسم له لوازم الجسم الإنساني من المشي والصوت.

وفي التوراة أيضاً : (( وقالوا: هلم نبنِ لأنفسنا مدينة وبرجاً رأسه بالسماء ونصنع لأنفسنا اسماً لئلا نتبدد على وجه كل الأرض، فنزل الرب لينظر إلى المدينة والبرج اللذين بنو آدم يبنونهما )) ( 
 ) . 
وحاول بعضهم الربط بين ما ورد في التوراة وبين ما ورد من أحاديث واختاروا منها ما رواها أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ في محاولة لإلصاق تهمة التشبه باليهودية إلى أبي هريرة ـ رضي الله      عنه ـ كأنه هو قائل هذه الأحاديث ، فإن حاولوا إلصاق التهمة بأبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ فما هو موقفهم من الآيات الواردة في القرآن الكريم( 
 ) ؟
وأبو السعود سلك مسلك الأشاعرة والماتريدية في المسألة فقال : 
" ( ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ (( 
 ) ، أي : استوى أمره واستولى ، وعن أصحابنا أن الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف ، والمعنى : أنه تعالى استوى على العرش على الوجه الذي عناه منزهاً عن الاستقرار والتمكن "( 
 ) .
وفي موضع آخر يقول مؤكداً ما سبق : " ( ثُمَّ اسْتَوَى ( ، أي : استولى ( عَلَى الْعَرْشِ ( بالحفظ والتدبير ، أو استوى أمره ، وعن أصحابنا أن الاستواء على العرش صفة لله عز وجل بلا كيف "( 
 ) .
ويقول : " والاستواء على العرش مجاز عن الملك والسلطان متفرع على الكناية فيمن يجوز عليه القعود على السرير ، يقال : استوى فلان على سرير الملك ، يراد به مَلَك وإن لم يقعد على السرير أصلاً والمراد بيان تعلق إرادته الشريفة إيجاد الكائنات وتدبير أمرها "( 
 ) .

المطلب الثاني 

رؤية الله تعالى
اختلف المتكلمون في وقوع الرؤية نفياً وإثباتاً على الأقوال الآتية :

1 - مذهب أهل السنة هو إمكان حصول الرؤية( 
 ) .

واختلفوا في وقوعها على أقوال هي :

أ - وقوعها في الدنيا للنبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ خاصة، وكان هذا في حادثة المعراج( 
 ) .

ب - وقوعها في الدنيا للأنبياء والأولياء خاصة .

ج - وقوعها في الآخرة فقط ، وللمؤمنين خاصة .  

ومذهب الأشاعرة أنه تعالى يرى على تجرده وبساطته، ولا في جهة، ولا في مكان، ولا في ما يستلزم منه منافاة التوحيد الخالص .
2 ـ نفي حصول الرؤية :

ذهبت الطوائف الأخرى إلى نفي الرؤية واستحالة وقوعها مطلقاً في الدنيا والآخرة ، وهم: المعتزلة والإمامية والزيدية والأباضية( 
 ) .

وعرف القول الأول بمذهب الأشاعرة ، والثاني بمذهب المعتزلة، وهما أهم الأقوال في المسألة .

يقول المعتزلة : إن الرؤية بالمعرفة والعلم جائزة . والرؤية بالبصر مستحيلة ، لبداهة منافاتها لخلوص الوحدانية ، وأصل التوحيد الخالص( 
 ) .

ويتلخص ما استدلوا به عقلياً بأن قالوا :

إن اللّه تعالى واجب الوجود. ووجوب الوجود يقتضي تجرده تعالى ونفي الجهة والحيّز عنه. والمشروط فيمن تراد رؤيته أن يكون في جهة وحيز، وأن يكون غير مجرد لأنها من أساسيات وقوع الرؤية عليه . ولما كان اللّه تعالى متجرداً ومنزهاً عن الجهة والحيّز يستحيل وقوع الرؤية عليه. وباختصار شديد : دليل الوجوب هو دليل نفي الرؤية( 
 ) . 

وقالوا أيضاً :  إن الذي تقع عليه الرؤية البصرية هو اللون والشكل من الأجسام المنظورة، وهما من الأعراض .  واللّه منزه عن ذلك( 
 ) . 

واستدلوا أيضاً بالآيات الكريمة : 

1 ـ قوله تعالى : ( لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (( 
 ) ، وهي عمدة ما استدلوا به من النقول . 

قال القاضي المعتزلي : " إدراك البصر ورؤية البصر في اللغة لا يختلفان . فإذا صح ذلك فيجب أن نقطع بأنه تعالى لا يرى          بالأبصار"( 
 ).

وذلك لظهور الآية في ذلك ، ولقرينة العقل التي تلزم بعدم صرفها عن هذا الظهور وحملها على معنى آخر غير هذا الذي هو ظاهرها. 

وقرره الفاضل المقداد بشكل آخر، قال : " تمدح تعالى بنفي إدراك الأبصار له فيكون إثباته له نقصاً "( 
 ) .

وذهب الزمخشري إلى أن قوله تعالى : ( اللَّطِيفُ ( معناه : أنه تعالى يلطف عن أن تدركه الأبصار لتجرده وبساطته كمال وتمام التجرد والبساطة، و( الْخَبِيرُ ( أنه تعالى خبير بكل لطيف مهما لطف ودق .  فهما قرينة على أنه تعالى يدرك الأبصار، لا تلطف عن إدراكه، وهي لا تدركه للطفه. وهذا من باب اللطف "( 
 ) . 

وقال الإمامية : " ولنا من الكتاب الحكيم آيات محكمات تؤيد حكم العقل بامتناع الرؤية : الآية الأولى قوله تعالى : ( لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (( 
 ) ، فان الإدراك متى قرن بالبصر لا يفهم منه إلا الرؤية بالعين ، وكما أنه إذا قرن بآلة السمع فقيل ( أدركته بإذني ) لا يفهم منه إلا السماع . وكذلك إذا أضيف إلى كل واحدة من الحواس أفاد ما تلك الحاسة آلة فيه، فقولهم : ( أدركته بفمي ) معناه : وجدت طعمه ، و( أدركته بأنفي ) معناه : وجدت رائحته "( 
 ) . 

2 ـ قوله تعالى : ( يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (( 
 ) قيل : " فإنها في معناها على حد الآية الأولى ( لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ (( 
 ) . ونسب للرضا ـ رضي الله عنه ـ     قوله : " فمن المبلغ عن اللّه إلى الثقلين من الإنس والجن في أنه لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علماً وليس كمثله شيء ؟ أليس هو محمداً ؟ قال بلى . قال : كيف يجيء رجل إلى الخلق جميعاً فيخبرهم أنه جاء من عند اللّه وأنه يدعوهم إلى اللّه بأمر اللّه ويقول لهم عن اللّه : إنه ( لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ ( و ( وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (( 
 ) ، ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ(( 
 ) ، ثم يقول لهم : أنا رأيت اللّه بعيني، وأحطت به علماً، وهو على صورة البشر ؟ !! أما تستحون ؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون يأتي من عند اللّه بشيء ثم يأتي بخلافه !! قال له أبو قرة : فانه تعالى يقول : ( وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (( 
 ) ! فقال : إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى ـ صلى الله عليه وسلم ـ حيث قال تعالى : ( مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (( 
 ) ، يقول : ما كذب فؤاد محمد ما رأت عيناه ، ثم أخبر بما رأى فقال : ( لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (( 
 ) فآيات اللّه غير اللّه تعالى . قال : وقد قال عزّ من قائل : ( وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (( 
 ) فإذا رأته الأبصار فقد أحيط به علماً . قال أبو قرة : أفنكذب الروايات ؟! قال الإمام إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذّبتها. وقد اجمع المسلمون على أنه لا يحاط به علماً ولا تدركه الأبصار، وليس كمثله شيء "( 
 ) .

3 - ( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (54) وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمْ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ (( 
 ) .

وقيل في الاستدلال أنه لما توعد الله تعالى من اتخذ العجل ، توعدهم أيضاً لطلبهم الرؤية مما دل على استحالة الرؤية( 
 ) .

4 - ( وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (( 
 ) .

ومبتنى استدلالهم أنه لما تعذر على موسى ـ عليه السلام ـ رؤية الله تعالى فمن البديهي أن تتعذر رؤيته على غيره من البشر( 
 ) .

مذهب الأشاعرة : 

هو : إثبات الرؤية .  

عمدة ما استدل به الأشاعرة على ثبوت الرؤية الآيات والروايات، أي الأدلة النقلية وكما يأتي :

أ ـ من القرآن :

1 ـ ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (( 
 ) .

قال أبو الحسن الأشعري : " قال اللّه عز وجل : ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ( يعني : مشرقة ( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ( يعني رائية. وليس يخلو (النظر) من وجوه نحن ذاكروها :

إما أن يكون اللّه عز وجل عنى نظر الاعتبار ، كقوله تعالى :         (     أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (( 
 ) . أو يكون عنى نظر الانتظار، كقوله : ( مَا يَنظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً (( 
 ) .

أو يكون عنى نظر الرؤية . فلا يجوز أن يكون اللّه عز وجل عنى نظر التفكير والاعتبار لأن الآخرة ليست بدار اعتبار . ولا يجوز أن يكون عنى نظر الانتظار لأن النظر إذا ذكر مع ذكر (الوجه) فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه، كما إذا ذكر أهل اللسان نظر القلب، فقالوا :         ( انظر في هذا الأمر بقلبك ) لم يكن معناه نظر العينين.

ولذلك إذا ذكر النظر مع الوجه لم يكن معناه نظر الانتظار الذي بالقلب . وأيضاً فان نظر الانتظار لا يكون في الجنة لان الانتظار معه تنغيص وتكدير، وأهل الجنة لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من العيش السليم والنعيم المقيم . 

وإذا كان هذا هكذا لم يجز أن يكونوا منتظرين لأنهم كلما خطر ببالهم شيء أتوا به مع خطورة ببالهم . وإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن يكون اللّه عزَّ وجلَّ أراد نظر التعطف لأن الخلق لا يجوز أن يتعطفوا على خالقهم .

وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع من أقسام النظر وهو أن معنى قوله : ( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (( 
 ) أنها رائية ترى ربها عز       وجل "( 
 ) .

2 – قوله تعالى : ( وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (( 
 ) .

بتقريب " إن اللّه عز وجل لما كان قادراً على أن يجعل الجبل مستقراً كان قادراً على الأمر الذي لو فعله لرآه موسى ـ عليه السلام ـ فدل ذلك على أن اللّه تعالى قادر على أن يُري عباده نفسه وأنه جائز رؤيته "( 
 ) .

3 – قوله تعالى : ( لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ (( 
 ) .

قال الأشعري : " قال أهل التأويل : النظر إلى اللّه عز وجل، ولم ينعم اللّه عز وجل على أهل جنانه بأفضل من نظرهم إليه : رؤيتهم        له "( 
 ) . 

4 – قوله تعالى : ( لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (( 
 ) .

قال الأشعري : " قيل : النظر إلى اللّه عز وجل "( 
 ) .

5 – قوله تعالى : ( تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ (( 
 )  .

قال الأشعري : " وإذا لقيه المؤمنون رأوه "( 
 ).

وقال أبو شامة : " وكذلك سائر ما ورد من آيات اللقاء... قد حمل جماعة معنى اللقاء فيها على رؤية اللّه تعالى "( 
 ).

6 – قوله تعالى : ( كَلاّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ(( 
 ) فسرها الأشعري بقوله : " فحجبهم عن رؤيته، ولا يحجب عنها       المؤمنين "( 
 ).

وقال أبو شامة : " قال أبو بكر السمعاني : استدل مالك بن أنس وابن عيينة والشافعي واحمد بن حنبل وجماعة من أئمتنا بهذه الآية على أن المؤمنين يرون اللّه تعالى في الجنة. قلت : ووجه الاستدلال أن يقال : تخصيص الكفار بهذا الحجب دليل على أن المؤمنين لا يكونون        محجوبين "( 
 ) .

من الحديث :

1 – قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( إما أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته )) ( 
 ) .

ووجه الاستدلال، كما قرر الأشعري : " إن الرؤية إذا أطلقت إطلاقاً ومثلت برؤية العيان لم يكن معناها إلا الرؤية بالعيان "( 
 ).

وعلى الحديث المذكور اقتصر الأشعري في (الإبانة)، ولكن أبا شامة ذكر عدة أحاديث، منها :

2 – (( قرأ رسول اللّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ هذه الآية :          ( لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ  (( 
 ) قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار نادى منادٍ : يا أهل الجنة إن لكم عند اللّه موعداً يريد أن ينجزكموه، قالوا : وما هذا الموعد ؟ أليس قد ثقّل موازيننا، ألم يبيّض وجوهنا، وأدخلنا الجنة، ونجّانا من النار ؟ قال : فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه اللّه عز وجل، فما أُعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إليه . وفي رواية : إلى وجهه )) ( 
 ) . 

دليل العقل :

واستدل الأشاعرة بالعقل مضافاً إلى النقل المذكور ومترتباً عليه،  ومنه :

1 - قول أبو الحسن الأشعري : " ومما يدل على رؤية اللّه عز وجل بالأبصار : أنه ليس موجود إلا وجائز أن يريناه اللّه عز وجل. فلما كان اللّه عز وجل موجوداً مثبتاً كان غير مستحيل أن يرينا نفسه عز وجل "( 
 ).

2 - وقال : " ومما يدل على رؤية اللّه سبحانه بالأبصار : إن اللّه عز وجل يرى الأشياء. وإذا كان للأشياء رائياً، ولا يرى الأشياء إلا من يرى نفسه، لأن من لا يرى نفسه لا يرى الأشياء . وإذا كان لنفسه رائياً فجائز أن يرينا نفسه " ( 
 ).

3 - وقال : " إن الرؤية لا تؤثر في المرئي لأن رؤية الرائي تقوم به . فإذا كان هذا هكذا . وكانت الرؤية غير مؤثرة في المرئي. لم توجب شبيهاً ولا انقلاباً عن حقيقة. ولم يستحل على اللّه عز وجل أن يُري عباده المؤمنين نفسه في جنانه "( 
 ).

حقيقة الرؤية وكيفيتها عند الأشاعرة :

قالوا : " الرؤية معنى لا يتأثر به المرئي ولا يتأثر منه لا بإفعال ولا بانفعال "( 
 ).

وذلك المعنى هو (الإدراك). وعرّفه الآمدي بأنه " عبارة عن كمال يحصل به مزيد كشف على ما يخيل في النفس من الشيء المعلوم من جهة التعقل بالبرهان أو الخبر "( 
 ).

ويوضح الآمدي المقصود من زيادة الكشف التي تحصل من الإدراك، ليصل منه إلى بيان مقصودهم من الرؤية، فيقول : " وبهذا نجد التفرقة بين كون الصورة معلومة للنفس مع قطع النظر عن تعلق الحاسة الظاهرة بها، وبين كونها معلومة مع تعلق الحاسة بها. فإذن هذا الكمال الزائد على ما حصل في النفس بكل واحدة من الحواس هو المسمى إدراكاً وقد بينا أن هذه الادراكات ليست بخروج شيء من الآلة الدرّاكة إلى الشيء المدرّك، ولا بانطباع صورة المدرّك فيها. وإنما هو معنى يخلقه اللّه تعالى في تلك الحاسة. 

وقد بينا أن البنية المخصوصة ليست بشرط له ، بل لو خلق اللّه ذلك المعنى في القلب أو غيره من الأعضاء لكنا نسمّي ذلك مدركاً. وإذا جاز أن يخلق اللّه تعالى في الحاسة زيادة كشف وبيان بالنسبة إلى ما حصل في النفس، فلا محالة أن العقل لا يحيل أن يخلق اللّه تعالى للحاسة زيادة كشف وإيضاح بالنسبة إلى ما حصل في النفس من العلم به، وأن تسمّى تلك الزيادة من الكشف إدراكاً.

والجاحد لذلك خارج عن العدل والإنصاف ، منتهج منهج الزيغ والانحراف. ومن عرف سر هذا الكلام عرف غور كلام أبي الحسن في قوله : " إن الإدراك نوع مخصوص من العلم لكنه لا يتعلق إلا بالموجودات " . وإذا عرف ذلك فالعقل يجوزّ أن يخلق اللّه تعالى في الحاسة المبصرة ، بل وفي غيرها ، زيادة كشفٍ بذاته وصفاته، على ما حصل منه بالعلم القائم في النفس، من غير أن يوجب حدوثاً ولا نقصاً، وذلك هو الذي سماه أهل الحق إدراكاً "( 
 ).
وعند تفسير قوله تعالى : ( إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ(( 
 ) يقدم أبو السعود الرأي القائل أنهم محجوبون عن رؤيته ، ويذكر الآراء الأخرى يقول : " إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ، فلا يكادون يرونه بخلاف المؤمنين ، وقيل : هو تمثيل لإهانتهم بإهانة من يحجب عن الدخول على الملوك ، وعن ابن عباس وقتادة وابن أبي مليكة محجوبون عن رحمته ، وعن ابن كيسان عن كرامته "( 
 ) .

وفي قوله تعالى : ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (( 
 ) يبين أبو السعود حقيقة هيه الرؤية وكيفيتها ، ورد الأقوال الأخرى يقول : " ومعنى كونها ناظرة إلى ربها : أنها تراه تعالى مستغرقة في مطالعة جماله بحيث تغفل عما سواه ، وتشاهد تعالى بلا كيف ، ولا على جهة ، وليس هذا في جميع الأحوال حتى ينافيه نظرها إلى غيره ، وقيل : منتظرة إنعامه ، وردّ بأن الانتظار لا يسند إلى الوجه "( 
 ) .
وكذا يؤيد هذه الحقيقة عند تفسير قوله تعالى : ( وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ         الْمُؤْمِنِينَ (( 
 ) . 
قال : " ( قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ( ، أي : أرني ذاتك بأن تمكنني من رؤيتك ، أو تتجلى لي فأنظر إليك وأراك ، وهو دليل على أن رؤيته تعالى جائزة في الجملة لما أن طلب المستحيل مستحيل من الأنبياء لاسيما ما يقتضي الجهل بشؤون الله تعالى ، ولذلك ردّه بقوله تعالى :         ( لَنْ تَرَانِي ( دون : لن أرى ، ولن أريك ، ولن تنظر إليَّ ، تنبيهاً على أنه قاصر عن رؤيته لتوقفها على معدٍّ في الرائي ، ولم يوجد فيه ذلك بعد وجعل السؤال لتبكيت قومه الذين قالوا : ( أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً (( 
 ) خطأ ، إذ لو كانت الرؤية ممتنعة لوجب أن يجهلهم ويزيح شبهتهم ، كما فعل ذلك حين قالوا : ( اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا (( 
 ) ، وأن لا يتبع سبيلهم ، كما قال لأخيه ( وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (( 
 ) .

والاستدلال بالجواب على استحالتها أشد خطأً ، إذ لا يدلّ الإخبار بعدم رؤيته إياه على أنه لا يراه أبداً ، وأن لا يراه غيره أصلاً ، فضلاً عن أن يدلّ على استحالتها ، ودعوى الضرورة مكابرة ، أو جهل لحقيقة الرؤية .

( قَالَ ( استئناف مبني على سؤال نشأ من الكلام ؛ كأنّه قيل : فماذا قال رب العزة حين قال موسى ـ عليه السلام ـ ما قال ؟ فقيل : قال ( لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ( استدراك لبيان أنه لا يطيق بها ، وفي تعليقها باستقرار الجبل أيضاً دليل على الجواز ضرورة أن المعلق بالممكن ممكن "( 
 ) .
المَبْحَث الثَّانِي 
خلق الأفعال والهداية والإضلال
ويشتمل على مطلبين :

المطلب الأول : خلق الأفعال 
المطلب الثاني : الهداية والإضلال
المطلب الأول 

خلق الأفعال
إن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ، لا خالق لها سواه . والخير والشر من الله تعالى( 
 ) .

ومسألة خلق أفعال العباد من المسائل المهمة التي حدث خلاف حادٍ فيها بين العلماء وهل أنهم مضطرون لها ، أو أن أعمالهم تجري على وفق إرادتهم .
لقد " اتفق المسلمون على أنه تعالى خالق لجميع الأعيان والأعراض الطارئة عليها من الصفات الاضطرارية . وأما الأعمال الاختيارية كالقيام والبطش وما عداهما ففي خالقها آراء مختلفة ، أفسدها أنها مخلوقة للعباد بلا علاقة الباري تعالى بها ، فإنه تعالى خلق الإنسان وسرحه لأن يعمل ما يشاء ، ودون هذا الرأي قول من أنها بمجموع قدرتين ، قدرة الخالق ، وقدرة العبد على طريق الاشتراك في ذاتها . ودون هذا في الفساد قول من قال : إنها بمجموع القدرتين ، ولكن قدرة الباري تؤثر في ذات الأعمال ، وقدرة العباد في صفتها من كونها طاعة أو معصية ، وفوق الكل قول جمهور أهل السنة أنها بخلق الله تَعَالَى وحده بدون علاقة فاعل آخر في ذاتها أو صفاتها "( 
 ) . 
واستدلوا  بأدلة نقليه ظاهرة في المقصود ، نحو قوله : ( اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (( 
 ) ، وقوله تعالى : ( وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (( 
 ) ، وقوله تعالى : ( إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (( 
 ) .
ومن الأدلة العقلية التي استدلوا : 
" إنه لو كان العبد خالقاً لأعماله لعلم قبل خلقه بتفصيل الحركات والمعالجات اللازمة لمباشرتها ، وعلم ما ينتج عنها ، مع أنه لو سئل عنها لم يعلم شيئاً منها . 

ومنها : إنه لو كان العبد خالقاً لها لقدر على أن يعمل عملاً ممتازاً حسناً جداً ؛ لأن معنى الخالق هو الموجد ، والموجد قادر على خلق الأشياء الحسنة ، مع أن بعض أعماله مما يستنكره هو ولا يرضى          به .

ولا شك في دخل العبد في العمل ، فليس المرتعش كالباطش ، ولا شك أنه ليس خالقاً ؛ لأن ميزات الخلق لا توجد في العباد، فنؤمن بأن الله تَعَالَى خالق للأعمال ، والبعاد كاسبون لها( 
 ) .

إذاً جمهور أهل السنة يقررون أن العلم بأن كل حادث في العالم فهو فعله وخلقه واختراعه لا خالق له سواه ولا محدث له إلا إياه . خلق الخلق وصنعهم وأوجد قدرتهم وحركتهم ، فجميع أفعال عباده مخلوقة له ومتعلقة بقدرته تصديقاً له في قوله تعالى : ( اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (( 
 ) ، وفي قوله تعالى : ( وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (( 
 ) وغيرهما من الآيات التي أمر العباد بالتحرز في أقوالهم وأفعالهم وإسرارهم وإضمارهم لعلمه بموارد أفعالهم( 
 ) . 

واستدلوا أيضاً على العلم بالخَلْق ، وكيف لا يكون خالقاً لفعل العبد وقدرته تامة لا قصور فيها ، وهي متعلقة بحركة أبدان العباد والحركات متماثلة وتعلق القدرة بها لذاتها ، فما الذي يقصر تعلقها عن بعض الحركات دون البعض مع تماثلها ؟ أو كيف يكون الحيوان مستبداً بالاختراع ويصدر من العنكبوت والنحل وسائر الحيوانات من لطائف الصناعات ما يتحير فيه عقول ذوي الألباب ، فكيف انفردت هي باختراعها دون رب الأرباب وهي غير عالمة بتفصيل ما يصدر منها من الاكتساب ؟ 

يجيب الإمام الغزالي عن ذلك بقوله : " هيهات هيهات ! ذلت المخلوقات ، وتفرد بالملك والملكوت جبار الأرض والسماوات "( 
 ) .‏
وقد كان المعتزلة يعتقدون بان العبد خالق لأفعاله ، وان الله أقدره على ذلك ، أي : إنهم يقولون إن الإنسان حر في تصرفاته وإرادته " وفي تقرير ذلك قال واصل : إن الباري تعالى حكيم عادل لا يجوز أن يضاف إليه شرأو ظلم ، ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمر ويحكم عليهم شيئاً ثم يجازيهم عليه ، فالعبد هو الفاعل للخير والشر ، والإيمان والكفر ، والطاعة والمعصية ، وهو المجازى على فعله ، وأن الرب تعالى أقدره على ذلك كله ، وأفعال العباد محصورة في الحركات والسكنات والاعتمادات والنظر والعلم . ويستحيل أن يخاطب الله العبد تعالى          بـ( افعل ) ، وهو لا يمكنه أن يفعل "( 
 ) .

وقد رد الأشاعرة على هذا الرأي وفي هذا يقول الجويني ـ رَحمَهُ اللهُ ـ : " الرب تعالى قبل أن أقدر عبده وقبل أن اخترعه ، هل كان موصوفاً بالاقتدار على ما كان في معلومه أنه سيقدر عليه من يخترعه أم لا ؟ 
فان زعموا أنه تعالى لم يكن موصوفاً بالاقتدار على ما سيقدر عليه العبد ، فذلك ظاهر البطلان ، فأن ما سيقدر عليه العبد عين مقدور الله تعالى ، إذاً هو من الجائزات الممكنات المتعلق بها قدرة العبد بعد في الصورة التي فرضنا السؤال عنها . 

وإن كان يمتنع تعلق كون الباري تعالى قادراً بمقدور العبد ، من حيث يستحيل عند الخصوم مقدور بين قادرين ، فلا ينبغي أن يمتنع كون ما سيقدر على العبد مقدوراً لله تعالى قبل أن يقدر عليه العبد عنده ، فان لم تتعلق بعد القدرة الحادثة وإذاً وجب كون ما سيقدر عليه العبد مقدر لله تعالى قبل أن يقدر عبده عليه ، فإذا أقدره استحال أن يخرج ما كان مقدوراً لله تعالى عن كونه مقدوراً له ، ولو تناقض في معتقد المخالفين بقاءه مقدوراً للرب تعالى مع تجدد تعلق قدرة العبد به ، فاستبقاء كونه مقدوراً للرب تعالى انتفاء كونه مقدوراً للعبد أولى من انقطاع تعلق كون الرب تعالى قادراً عليه لتجدد كونه مقدوراً للعبد ، وإذا ثبت وجوب كون مقدور العبد مقدوراً لله تعالى ، فكل ما هو مقدور له فانه محدثه وخالقه إذ من المستحيل أن ينفرد العبد باختراع ما هو مقدور للرب تعالى "( 
 ). 

وكثيرة هي الأدلة التي ساقها الأشاعرة لإدحاض حجج المعتزلة ، منها ما أورده الإمام الأشعري ـ رَحمَهُ اللهُ ـ قال : 

"هل يجوز أن يعلم الله عز وجل عباده شيئاً لا يعلمه ؟ فان قالوا : لا يعلم الله عباده شيئاً إلا وهو به عالم . قيل لهم : فكذلك لا يقدرهم على شيء إلا وهو عليه قادر . فلا بد من الإجابة إلى ذلك : يقال لهم : فإذا قررهم على الكفر فهو قادر أن يخلق الكفر لهم ، وإذا قدر على خلق الكفر لهم فلم أثبتم أن يخلق كفرهم فاسدا متناقضاً باطلاً ، وقد قال الله تعالى : ( فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (( 
 ) . وإذا كان الكفر مما أراد فقد فعله وقدره. ويرد عليهم في اللطف ، يقال لهم : أليس الله عز وجل قادر أن يفعل بخلقه من بسط الرزق ما لو فعله بهم لبغوا ، وان يفعل بهم ما لو فعله بالكفار لكفروا كما قال : ( وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي        الأَرْضِ (( 
 ) ، وكما قال : ( وَلَوْلا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فَضَّةٍ (( 
 ) الآية "( 
 ) .

ومن الآيات التي استدل بها أيضاً قوله تعالى : ( وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً (( 
 ) . وقوله : ( وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا (( 
 ) .

وإذا كان المعتزلة يقولون بان العبد خالق لأفعاله ، فان الجهمية على العكس من ذلك ، و" الجهمية اتباع جهم بن صفوان الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال وأنكر الاستطاعات كلها . وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان . وزعم أيضاً أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط ، وان الكفر هو الجهل به فقط . وقال لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى ، وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز ، كما يقال زالت الشمس ، ودارت الرحى من غير أن يكونا فاعلين أو مستطيعين لها وضقنا به "( 
 ) . 
أما أهل السنة فقد قالوا : " إن الله سبحانه خالق الأجسام والأعراض ، خيرها وشرها ، وانه خالق أكساب العباد ولا خالق غير الله خلاف قول من زعم من القدرية أن الله تعالى لم يخلق شيئا من إكساب العباد ، وخلاف قول الجهمية أن العباد غير مكتسبين ولا قادرين على إكسابهم فمن زعم أن العباد خالقون لإكسابهم ، فهو قدري مشرك بربه لدعواه أن العباد يخلقون مثل خلق الله من الأعراض التي هي الحركات والسكون في العلوم والإرادات والأقوال والأصوات ، وقد ذم الله تَعَالَى أصحاب هذا القول ( أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (( 
 ) ، ومن زعم أن العبد لا استطاعة له على الكسب ، وليس هو معامل ولا مكتسب فهو جبري ، والعدل خارج عن الخير والعدل ، ومن قال : إن العبد مكتسب لعمله والله سبحانه خالق لكسبه فهو سني عدلي منزه عن الجبر        والقدر "( 
 ) .

وتبنى أبو السعود آراء أهل السنة عند تفسيره للآيات القرآنية التي استدل بها أهل السنة ، من ذلك :
تعريضه بقول المشركين عند تفسيره لقوله تعالى : " ( وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ (( 
 ) ، قالوا : الله خالق الخير ، وكل نافع ، والشيطان خالق الشر وكل ضار "( 
 ) .
وقال : " ( اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (( 
 ) كافة لا خالق سواه ، فيشاركه في استحقاق العبادة "( 
 ) .
ويبين كيفية هذا الخلق بقوله : " ( اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ( من خير وشر وإيمان وكفر ؛ لكن لا بالجبر بل بمباشرة الكاسب لأسبابها ( وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (( 
 ) يتولى التصرف فيه كيفما يشاء "( 
 ) .
وقال أيضاً : " ( وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (( 
 ) ، حال من فاعل ( تعبدون ) مؤكدة للإنكار والتوبيخ ، أي : والحال أنه تعالى خلقكم وخلق ما تعملونه فإن جواهر أصنامهم ومادتها بخلقه تعالى وشكلها ، وإن كان بفعلهم ؛ لكنه بإقداره تعالى إياهم عليه ، وخلقه ما يتوقف عليه فعلهم من الدواعي والعدد والأسباب ، ( وَمَا تَعْمَلُونَ ( إما عبارة عن الأصنام فوضعه موضع ضمير ما تنحتون للإيذان بأن مخلوقيتها لله عز وجل ليس من حيث نحتهم لها فقط ، بل من حيث سائر أعمالهم أيضاً من التصوير والتحلية والتزيين ونحوها ، وإما على عمومه فينتظم الأصنام انتظاماً أولياً مع ما فيه من تحقيق الحقّ ، ببيان ان جميع ما يعملونه كائناً ما كان مخلوق له سبحانه ، وقيل : ( ما ) مصدرية ، أي : عملكم على أنه بمعنى المفعول ، وقيل : بمعناه ، فإن فعلهم إذا كان بخلق الله تعالى كان مفعولهم المتوقف على فعلهم أولى بذلك "( 
 ) .
فقد استعرض أبو السعود جميع الوجوه الإعرابية للآية وفسرها بما يوافق مذهب أهل السنة في خلق الأفعال . 

ثم بين أن الخلق والتقدير سابق على الإيجاد الفعلي في قوله تعالى ( إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (( 
 ) ، قال : "  ( إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ ( من الأشياء ( خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ( ، أي : ملتبساً بقدر معين اقتضته الحكمة التي عليها يدور أمر التكوين ، أو مقدراً مكتوباً في اللوح قبل وقوعه "( 
 ) .
ويقول : " ( إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (( 
 ) ، يعني : إنه في تخليد الأشقياء في النار بحيث يستحيل وقوع خلافه ، فعال بموجب إرادته ، قاضٍ بمقتضى مشيئته الجارية على سنن حكمته الداعية إلى ترتيب الأجزية على أفعال العباد "( 
 ) .
ويقول في قوله تعالى : ( وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي        الأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (( 
 ) ، " لتكبروا وأفسدوا فيها بطراً ، أو لعلا بعضهم على بعض بالاستيلاء والاستعلاء كما عليه الجبلة البشرية ، وأصل البغي طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى من حيث الكمية أو الكيفية ( وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ( ، أي : بتقدير ( مَا  يَشَاءُ ( أن ينزله مما تقتضيه مشيئته ( إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ( محيط بخفايا أمورهم ، فيقدر لكل واحد منهم في كل وقت من أوقاتهم ما يليق بشأنهم ، فيفقر ويغني ، ويمنع ويعطي ، ويقبض ويبسط حسبما تقتضيه الحكمة الربانية ، ولو أغناهم جميعاً لبغوا ولو أفقرهم لهلكوا "( 
 ) .
المطلب الثاني 

الهداية والإضلال

اختلف العلماء في الهداية أهي من أفعال الله تعالى أم من أفعال العباد ؟ ومنشأ هذا الخلاف ورود آيات قرآنية تيسر إلى أن الهداية بيد الله كما في قوله : ( إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ( ( 
 ) ، في حين وردت آيات أخرى تبين قدرة العباد على هداية الآخرين ، منها قوله تعالى : ( وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (( 
 ) .
وكان للمعتزلة فهمهم الخاص ، فقال أكثرهم : " إن الله هدى الكافرين فلم يهتدوا ، ونفعهم بأن قوّاهم على الطاعة فلم ينتفعوا ، وأصلحهم فلم يصلحوا . وقال قائلون : لا نقول إن الله هدى الكافرين على وجه من الوجوه بأن بيّن لهم ودلّهم ؛ لأنّ بيان الله ودعاءه هدى لمن قبل ، دون من لم يقبل ، كما أن دعاء إبليس إضلال لمن قبل دون من لم يقبل "( 
 ) .
وأسهب أبو الحسن الأشعري في الرد عليهم ، ومما قاله : 

" ويقال لهم : أليس قد قال الله تعالى : ( مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا (( 
 ) ، وقال تعالى : ( كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ (( 
 ) ، فذكر أنه يهديهم ، وقال تعالى :             ( وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (( 
 ) فجعل الدعاء عاماً ، والهدى خاصاً ، وقال تعالى : ( لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (( 
 ) ، فإذا أخبر الله عز وجل أنه لا يهدي القوم الكافرين ، فكيف يجوز لقائل أن يقول : إنه هدى الكافرين مع إخباره أنه لا يهديهم ومع قوله تعالى : ( إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ            يَشَاءُ ( ( 
 ) ، ومع قوله تعالى : ( لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (( 
 ) ، ومع قوله تعالى : ( وَلَوْ شِئْنَا لآَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ            هُدَاهَا (( 
 ) ؟
وإن جاز هذا جاز أن يقال : أضل المؤمنين مع قوله تعالى :            ( وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ (( 
 ) ، ومع قوله : ( هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (( 
 ) فإن لم يكن ذلك ، فما أنكرتم أنه لا يجوز أن يهدي الكافرين مع قوله تعالى : ( لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (( 
 ) ومع سائر الآيات التي طالبناكم بها . 
ويقال لهم : أليس قد قال الله تعالى : ( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ (( 
 ) ؟ 

فلا بد من نعم
يقال لهم : فأضلهم ليضلوا أو ليهتدوا ؟
فإن قالوا : أضلهم ليهتدوا
قيل لهم : وكيف يجوز أن يضلهم ليهتدوا ، وإن جاز هذا ، جاز أن يهديهم ليضلوا ، وإذا لم يجز أن يهدي المؤمنين ليضلوا ، فما أنكرتم من أنه لا يجوز أن يضل الكافرين ليهتدوا ؟
ويقال لهم : إذا زعمتم أن الله هدى الكافرين فلم يهتدوا ، فما أنكرتم أن ينفعهم فلا ينتفعون ، وأن يصلحهم فلا ينصلحون ، وإذا جاز أن ينفع من لا ينتفع بنفعه ، فما أنكرتم من أن يضر من لا تلحقه المضرة ، فإن كان لا يضر إلا من يلحقه الضرر ، فكذلك لا ينفع إلا منتفعاً ، ولو جاز أن ينفع من ليس منتفعاً ، ويهدي من ليس مهتدياً جاز أن يقدر من ليس مقتدراً ، وإذا استحال ذلك استحال أن ينفع من ليس منتفعاً ، ويهدي من ليس مهتدياً "( 
 ) . 

وقال أبو منصور الماتريدي : " وقال عز وجل : ( مَنْ يَشَأْ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (( 
 ) ، ففرق بين القوم بالمشيئتين ، فدلت الآيات على أن الله شاء لكل فريق بما علم أن يكون منهم ، ودلّ على أن المشيئة في هاتين الآيتين ليست بأمر ولا رضا ، قال تعالى : ( وَلَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا (( 
 ) ، وقال : ( وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً (( 
 ) ، وقال :            ( فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (( 
 ) ، ولا يحتمل أن يكون هذه المشيئة رضا أو أمراً لما قد كانا ، ثبت أنه أراد به المشيئة التي يكون عندها فعل لا محالة ، ولا يحتمل ان تكون قد كانت وهو يقول : لو كان ليكون كذا ، وفي تحقيق الكون دون الموعود به كذب ـ جلّ الله عن ذلك ـ ولا يحتمل تأويل القسر لأوجه :

أحدها ـ أن الله قد علمهم كيفية الهدى ومائية دينه ، وما به وجود حقيقته فلا يحتمل أن يريد بهذا ضد ذلك من غير أن يتقدم الإعلام في احتمال هذا الاسم ضد الذي هو اسمه في الحقيقة عندهم بتعليم الله ذلك لهم ، ولا قوة الا بالله .
والثاني ـ أن طريق معرفة وحدانية الله والإيمان به وبرسله طريق الاجتهاد والاستدلال ، وذلك نوع ما لا يحتمل الاضطرار ، ولو جاز علم الاضطرار فيما ليس في الخلقة احتماله لجاز نفي علم الاضطرار فيما كان ذلك طريقه ، فيبطل علم العيان مع ما كان ذلك طاعة وائتمار .
والجبر يسقط ذلك كله فيصير في التحصيل كأنه قال: لو شاء لمنعكم عن الإيمان ، وعن ملة واحدة ، وهذا خلف من القول ، وإنما أخبر أنه لو شاء لجمعكم على الهدى ، وقد آمن بعضهم بالاختيار ولو كان جبر البقية لم يكن ليجمعهم ، ولكن يمنعهم عما أبوا به من دينه وطاعته ، وذلك بعيد وحش .

وأيضاً أنه لا صنع للخلق في موضع الجبر والقهر، وإنما يرجع ذلك إلى إيمان الخلق ، وكل جوهر بخلقته مؤمن مهتدٍ ، بل به هداية كثيرة من الخلق ، فإذا ذلك قد شاء ، وقد كان بالقول بلو شاء لا معنى له، وعلى ذلك قوله ( وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا (( 
 ) 

وأيضاً مما بطل تأويل القسر قوله : ( وَلَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ (( 
 ) . 
ومشيئة الجبر لا تسقط ما ذكر انه حق، ولا قوة الا بالله "( 
 ) .

إِنْ الله جَلَّ وَعَلا قد أرسل رسله وأنبياءه ليهدون الناس إلى طريق مستقيم ، طريق الهداية ، وهو ما يسمى بالهداية الإرشادية ، لكي لا يكون للناس حجة بعد الرسل ، فمن واجب الأنبياء والرسل والدعاة أن يقوموا ما باستطاعتهم ويؤدوا واجبهم في التبليغ ، وتبيين شرع الله ، وهذا الواجب الذي عليهم ، وليس بمقدورهم ولا من واجبهم أن يجعلوا كلّ الناس مهتدين ، فهذا بيد الله وحده .

من هذا يتبين أنّ هداية الله جَلَّ وَعَلا لبعض عباده دون آخرين بما يسمى ( الهداية التوفيقية ) تسبقها مقدمات مستندة إلى الهدايات الأخرى وهذه المقدمات هي عبارة عن صلاحيات اكتسبها أصحابها بالهداية الأولى العامة ، وأتبعها أعمال صالحة ، بمعنى أن المعنيين بالهداية الخاصة أصبحوا مستحقين لنزول تلك الرحمة ، إما بإنابتهم إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قال تعالى : ( وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى (( 
 ) ، أو بجهادهم في سبيل الله ( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (( 
 ) ، أو بأعمالهم الصالحة ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ (( 
 ) ، فإن الله لا يهدي القوم الكافرين ، ولا الظالمين ، قال تعالى : ( وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (( 
 ) ، وقوله : ( وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (( 
 ) ، فالظلم والفسوق تكون حجباً تمنع نفوذ الهداية الإلهية ( التوفيقية) .
وهذا ما عبر عنه البغدادي بقوله : " إن الهداية من الله تعالى على وجهين : 
أحدهما ـ من جهة إبانة الحق والدعاء إليه ، ونصب الأدلة عليه ، وعلى هذا الوجه يصح إضافة الهداية إلى الرسل ، والى كل داع إلى دين الله تعالى ، وهذا تأويل قول الله عز وجل في رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ( وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (( 
 ) ، أي : تدعو إليه .

والوجه الثاني ـ من هداية الله سبحانه لعباده خلق الاهتداء في قلوبهم ، وكما ذكر في قوله تعالى : ( فَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإِسْلاَمِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا (( 
 ) ، وهذا النوع من الهداية لا يقدر عليه الا الله تعالى .

والهداية الأولى من الله شاملة لجميع المكلفين ، والهداية الثانية من خاصته للمهتدين "( 
 ) .

أما أبو السعود فقد سلك مسلك أهل السنة في تفسير الآيات القرآنية المشتملة على معاني الهداية والإضلال ، ومنها :
( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ (( 
 ) ، قال في تفسيرها :

" ( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ( تعجب من حال من ترك متابعة الهدى إلى مطاوعة الهوى ، فكأنه عبده ، أي : أنظرت فرأيته ، فإن ذلك مما يقضي منه العجب ... ( وَأَضَلَّهُ اللَّهُ ( وخذله ( عَلَى عِلْمٍ ( ، أي : عالماً بضلاله وتبديله لفطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها ( وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ( بحيث لا يتأثر بالمواعظ ، ولا يتفكر في الآيات والنذر ، ( وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً ( مانعة عن الاستبصار        والاعتبار ... ( فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ( ، أي : من بعد إضلاله تعالى إياه بموجب تعاميه عن الهدى وتماديه في الغي ( أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ( ، أي : ألا تلاحظون فلا تذكرون "( 
 ) .
فبيّن أبو السعود أن الهداية والإضلال ليستا من قبيل القسر والإجبار ، بل من قبيل سبق علم الله تعالى به ، وهو علام الغيوب .
وفي قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ (( 
 ) ، قال :

" ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ( ، أي : فعلوا الإيمان ، أو آمنوا بما يشهد به الآيات التي غفل عنها الغافلون ، أو بكل ما يجب أن يؤمن به ، فيندرج فيه ذلك اندراجاً أولياً ( وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ( ، أي : الأعمال الصالحة في أنفسها اللائقة بالإيمان ، وإنما ترك ذكر الموصوف لجريانها مجرى الأسماء ( يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ ( أوثر الالتفات تشريفاً لهم بإضافة الرب وإشعاراً بعلة الهداية ( بِإِيمَانِهِمْ ( ، أي : يهديهم بسبب إيمانهم إلى مأواهم ومقصدهم ، وهى الجنة ... وفي النظم الكريم إشعار بأن مجرد الإيمان والعمل الصالح لا يكفي في الوصول إلى الجنة ، بل لا بدّ بعد ذلك من الهداية الربانية ، وأن الكفر والمعاصي كافية في دخول النار ، ثم إنه لا نزاع في أن المراد بالإيمان ؛ الذي جعل سبباً لتلك الهداية ، هو إيمانهم الخاص المشفوع بالأعمال الصالحة ، لا الإيمان المجرد عنها ، ولا ما هو أعمّ منهما ، إلا أن ذلك بمعزل عن الدلالة على خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان الخالي عن العمل الصالح يفضى إلى الجنة في الجملة ، ولا يخلد صاحبه في النار ، فإن منطوق الآية الكريمة أن الإيمان المقرون بالعمل الصالح سبب للهداية إلى الجنة ، وأما أن كل ما هو سبب لها يجب أن يكون كذلك ، فلا دلالة لها ولا لغيرها عليه قطعاً ، كيف لا وقوله عز وجل : ( الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (( 
 ) مناد بخلافه ، فإن المراد بالظلم هو الشرك ، كما أطبق عليه المفسرون ، والمعنى : لم يخلطوا إيمانهم بشرك ، ولئن حمل على ظاهره أيضاً يدخل في الاهتداء من آمن ولم يعمل صالحاً ، ثم مات قبل أن يظلم بفعل حرام أو بترك واجب "( 
 ) . 
ويتوسع أبو السعود في بيان الهدى والإضلال ، ويردّ على المعارضين ، فيقول عند تفسير قوله تعالى : ( هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (( 
 ) :

" ( هُدًى( مصدر من هداه كالسرى والبكى ، وهو الدلالة بلطف على ما يوصل إلى البغية ، أي : ما من شأنه ذلك ، وقيل : هي الدلالة الموصلة إليها بليل وقوع الضلالة في مقابلته في قوله تعالى : ( أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى (( 
 ) ، وقوله تعالى : ( وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ( ( 
 ) ، ولا شك في أن عدم الوصول معتبر في مفهوم الضلال ، فيعتبر الوصول في مفهوم مقابلة ، ومن ضرورة اعتباره فيه اعتباره في مفهوم الهدى المتعدي ، إذ لا فرق بينهما إلا من حيث التأثير والتأثر .

ومحصله : أن الهدى هو التوجيه الموصل ؛ لأن اللازم هو التوجه الموصل بدليل أن مقابلة الذي هو الضلال توجه غير موصل قطعاً "( 
 ) .

ثم يبين مبتنى هذا الأمر بقوله :
" وهذا كما ترى مبني على أمرين : 

اعتبار الوصول وجوباً في مفهوم اللازم .

واعتبار وجود اللازم وجوباً في مفهوم المتعدي .

وكلا الأمرين بمعزل من الثبوت .

أما الأول ؛ فلأن مدار التقابل بين الهدى والضلال ليس هو الوصول وعدمه على الإطلاق ، بل هما معتبران في مفهوميهما على وجه مخصوص به ، ليتحقق التقابل بينهما .
ويجري مقارنة بين إيصال الهدى والضلال فيقول :
" إن الهدى لا بدّ فيه من اعتبار توجه عن علم إلى ما من شأنه الإيصال إلى البغية ، كما أن الضلال لا بدّ فيه توجه عن علم إلى ما من شانه الإيصال إلى البغية ، كما أن الضلال لا بد فيه من اعتبار الجور عن القصد إلى ما ليس من شأنه الإيصال قطعاً .

وهذه المرتبة من الاعتبار مسلمة بين الفريقين ، ومحققة للتقابل بينهما ، وإنما النزاع في أن إمكان الوصول إلى البغية هل هو كاف في تحصل مفهوم الهدى ، أو لا بدّ فيه من خروج الوصول من القوة إلى الفعل ؟

كما أن عدم الوصول بالفعل معتبر في مفهوم الضلال قطعاً .

إذا تقرر هذا فنقول : إن أريد باعتبار الوصول بالفعل في مفهوم الهدى اعتباره مقارناً له في الوجود زماناً حسب اعتبار عدمه في مفهوم مقابلة ، فذلك بيّن البطلان ؛ لأن الوصول غاية للتوجه المذكور ، فينتهي به قطعاً لاستحالة التوجه إلى تحصيل الحاصل ، وما يبقى بعد ذلك ، فهو إما توجه إلى الثبات عليه ، وإما توجه إلى زيادته ؛ ولأن التوجه إلى المقصد تدريجي ، والوصول إليه دفعي ، فيستحيل اجتماعهما في الوجود ضرورة ، وأما عدم الوصول فحيث كان أمراً مستمراً مثل ما يقتضيه من الضلال ، وجب مقارنته له في جميع أزمنة وجوده ، إذ لو فارقه في آن 
من آنات تلك الأزمنة لقارنه في ذلك الآن مقابلة الذي هو الوصول ، فما فرضناه ضلالاً لا يكون ضلالها ، وإن أريد اعتباره من حيث أنه غاية له واجبة الترتب عليه ؛ لزم أن يكون التوجه المقارن لغاية الجد في السلوك إلى ما من شانه الوصول عند تخلفه عنه لمانع خارجي ؛ كاخترام المنية مثلاً من غير تقصير ، ولا جور من قبل المتوجه ، ولا خلل من جهة المسلك ضلالاً ، إذ لا واسطة بينهما مع أنه لا جور فيه عن القصد أصلاً فبطل اعتبار وجوب الوصول في مفهوم اللازم قطعاً ، وتبين منه عدم اعتباره في مفهوم المتعدى حتماً .

وأما اعتبار وجود اللازم فيه وجوباً ، وهو الأمر الثاني فبيانه مبني على تمهيد أصل : وهو أن فعل الفاعل حقيقة هو الذي يصدر عنه ، ويتم من قبله ؛ لكن لما لم يكن له في تحققه في نفسه بدّ من تعلقه بمفعوله اعتبر ذلك في مدلول اسمه قطعاً ، ثم لما كان له باعتبار كيفية صدوره عن فاعله ، وكيفية تعلقه بمفعوله ، وغير ذلك آثار شتى مترتبة عليه متمايزة في أنفسها ، مستقلة بأحكام مقتضية لإفرادها بأسماء خاصة ، وعرض له بالقياس إلى كل أثر من تلك الآثار إضافة خاصة ممتازة عما عداها من الإضافات العارضة له بالقياس إلى سائرها ، وكانت تلك الآثار تابعة له في التحقق غير منفكة عنه أصلاً ، إذ لا مؤثر لها سوى فاعله عدت من متمماته ، واعتبرت الإضافة العارضة له بحسبها داخلة في مدلوله ، كالاعتماد المتعلق بالجسم مثلاً ، وضع له باعتبار الإضافة العارضة له من انكسار ذلك الجسم الذي هو أثر خاص لذلك الاعتماد اسم الكسر ، وباعتبار الإضافة العارضة له من انقطاعه الذي هو أثر آخر له اسم القطع إلى غير ذلك من الإضافات العارضة له بالقياس إلى آثاره اللازمة له .

وهذا أمر مطرد في آثاره الطبيعية ، وأما الآثار التي له مدخل في وجودها في الجملة من غير إيجاب لها تترتب عليه تارة ، وتفارقه أخرى بحسب وجود أسبابها الموجبة لها وعدمها ، كالآثار الاختيارية الصادرة عن مؤثراتها بواسطة كونه داعياً إليها ، فحيث كانت تلك الآثار مستقلة في أنفسها ، مستندة إلى مؤثراتها ، غير لازمة له لزوم الآثار الطبيعية التابعة له ، لم تعدّ من متمماته ، ولم تعتبر الإضافة العارضة له بحسبها داخله في مدلولة كالإضافة العارضة للأمر بحسب امتثال المأمور والإضافة العارضة للدعوة بحسب إجابة المدعو ، فإن الامتثال والإجابة وإن عدا من آثار الأمر والدعوة باعتبار ترتبهما عليهما غالباً ؛ لكنهما حيث كانا فعلين اختياريين للمأمور ، والمدعو مستقلين في أنفسهما غير لازمين للأمر ، والدعوة لم يعدا من متمماتهما ، ولم يعتبر الإضافة العارضة لهما بحسبهما داخلة في مدلول اسم الأمر ، والدعوة بل جعلا عبارة عن نفس الطلب المتعلق بالمأمور ، والمدعو سواء وجد الامتثال والإجابة أولاً ، إذا تمهد هذا فنقول كما أن الامتثال والإجابة فعلان مستقلان في أنفسهما صادران عن المدعو والمأمور باختيارهما غير لازمين للأمر ، والدعوة لزوم الآثار الطبيعية التابعة للأفعال الموجبة لها وإن كانا مترتبين عليهما في الجملة ، كذلك هدى المهدي ، أي : توجهه إلى ما ذكر من المسلك فعل مستقل له صادر عنه باختياره غير لازم للهداية ، أعنى : التوجيه إليه لزوم ما ذكر من الآثار الطبيعية ، وأن كان مترتباً عليها في الجملة ، فلما لم يعدا من متممات الأمر والدعوة ، ولم يعتبر الإضافة العارضة لهما بحسبهما داخلة في مدلولهما علم أنه لم يعدّ الهدى اللازم من متممات الهداية ، ولم يعتبر الإضافة العارضة لها بحسبه داخلة في مدلولها إن قيل : ليس الهدى بالنسبة إلى الهداية ، كالامتثال والإجابة بالقياس إلى أصليهما ، فإن تعلق الأمر والدعوة بالمأمور والمدعو لا يقتضى إلا اتصافهما بكونهما مأموراً ومدعواً ، وليس من ضرورته اتصافهما بالامتثال والإجابة ، إذ لا تلازم بينهما ، وبين الأولين أصلاً بخلاف الهدى بالنسبة إلى الهداية ، فإن تعلقها بالمهدي يقتضى اتصافه به ؛ لأن تعلق الفعل المتعدي المبني للفاعل بمفعوله يدلّ على اتصافه بمصدره المأخوذ من المبني للمفعول قطعاً ، وهو مستلزم لاتصافه بمصدر الفعل اللازم "( 
 ) .

وهل هو الاعتبار وجود اللازم في مدلول المتعدى حتماً ؟

يقول جواباً عن ذلك " قلنا : كما أن تعلق الأمر والدعوة بالمأمور ، والمدعو لا يستدعي إلا اتصافهما بما ذكر من غير تعرض للامتثال والإجابة إيجاباً وسلباً ، كذلك تعلق الهداية التي هي عبارة عن الدلالة المذكورة بالمهدي لا يستدعى إلا اتصافه بالمدلولية التي هي عبارة عن المصدر المأخوذ من المبني للمفعول من غير تعرض لقبول تلك الدلالة ، كما هو معنى الهدي اللازم ، ولا لعدم قبوله ، بل الهداية عين الدعوة إلى طريق الحق والاهتداء عين الإجابة ، فكيف يؤخذ في مدلولها ، واستلزام الاتصاف بمصدر الفعل المتعدي المبني للمفعول للاتصاف بمصدر الفعل اللازم مطلقاً ، إنما هو في الأفعال الطبيعية كالمكسورية والانكسار والمقطوعية والانقطاع ، وأما الأفعال الاختيارية ، فليست كذلك كما تحققته فيما سلف إن قيل التعلم من قبيل الأفعال الاختيارية مع أنه معتبر في مدلول التعليم قطعاً ، فليكن الهدى مع الهداية كذلك ؟

قلنا : ليس ذلك لكونه فعلاً اختيارياً على الإطلاق ، ولا لكون التعليم عبارة عن تحصيل العلم للمتعلم ، كما قيل ، فإن المعلم ليس بمستقل في ذلك ، ففي إسناده إليه ضرب تجوز ، بل لأن كلا منهما مفتقر في تحققه ، وتحصله إلى الآخر ، فإن التعليم عبارة عن إلقاء المبادئ العلمية على المتعلم ، وسوقها إلى ذهنه شيئاً فشيئاً على ترتيب يقتضيه الحال بحيث لا يساق إليه بعض منها ، إلا بعد تلقيه لبعض آخر فكل منهما متمم للآخر معتبر في مدلوله "( 
 ) .

ثم يبين حكم الهدى الاختياري بقوله :

" وأما الهدى الذي هو عبارة عن التوجه المذكور ، ففعل اختياري يستقل به فاعله لا دخل للهداية فيه سوى كونها داعية إلى إيجاده باختياره فلم يكن من متمماتها ، ولا معتبراً في مدلولها إن قيل التعليم نوع من أنواع الهداية ، والتعلم نوع من أنواع الاهتداء ، فيكون اعتباره في مدلول التعليم اعتباراً للهدى في مدلول الهداية .

قلنا : إطلاق الهداية على التعليم إنما هو عند وضوح المسلك واستبداد المتعلم بسلوكه من غير دخل للتعليم فيه سوى كونه داعياً إليه ، وقد عرفت جلية الأمر على ذلك التقدير ، إن قيل : أليس تخلف الهدى عن الهداية ، كتخلف التعلم عن التعليم ، فحيث لم يكن ذلك تعليماً في الحقيقة ، فليكن الهداية أيضاً كذلك ، وليحمل تسمية ما لا يستتبع الهدى بها على التجوز .

قلنا : شتان بين التخلفين ، فإن تخلف التعلم عن التعليم يكون لقصور فيه ، كما أن تخلف الانكسار عن الضرب الضعيف لذلك ، وأما تخلف الهدى عن الهداية ، فليس لشائبة قصور من جهتها ، بل إنما هو لفقد سببه الموجب له من جهة المهدي بعد تكامل ما يتم من قبل الهادي .

وبهذا التحرير اتضح طريق الهداية ، وتبين أنها عبارة عن مطلق الدلالة على ما من شانه الإيصال إلى البغية بتعريف معالمه ، وتبيين مسالكه من غير أن يشترط في مدلولها الوصول ولا القبول ، وأن الدلالة المقارنة لهما ، أو لأحدهما ، والمفارقة عنهما كل ذلك مع قطع النظر عن قيد المقارنة وعدمها إفراد حقيقة لها ، وأن ما في قوله تعالى : ( إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ( ( 
 ) وقوله تعالى  ( فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (( 
 ) ، ونحو ذلك مما اعتبر فيه الوصول من قبيل المجاز ، وانكشف أن الدلالات التكوينية المنصوبة في الأنفس والآفاق ، والبيانات التشريعية الواردة في الكتب السماوية على الإطلاق بالنسبة إلى كافة البرية برّها وفاجرها هدايات حقيقة فائضة من عند الله سبحانه ، والحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله "( 
 ) . 

المَبْحَث الثَّالِث 

الآجال والأرزاق 

ويشتمل على مطلبين :

المطلب الأول : المقتول ميت بأجله
المطلب الثاني : تقدير الأرزاق 

المطلب الأول 

المقتول ميت بأجله

هل المقتول ميت بأجله ، والموت يوجد في المقتول بتخليق الله تعالى ، وليس للقاتل فيه اختيار أو لا ؟
هذا الموضوع أثار خلافاً بين المتكلمين بين مؤيدٍ ورافضٍ ، والمقرر عند علماء الأصول : أن الأجل بمعنى كل مدة بقاء الحي ، أو بمعنى اللحظة الأخيرة ، وقت محدد ومعلوم عند الباري ، وعلمه قطعي ثابت ، فالمقتول ميت بأجله ، وعقابه على القاتل ، على أنه جاء بسبب غير مشروع لزهوق روح المقتول . ومن خالف هذا بتقسيمه الأجل إلى الطبيعي على ما أبداه من بقاء ذلك الإنسان إلى مائة سنة ، أو أجل انخرامي بالقتل أو الحرق أو الغرق بنى كلامه على خيالاته لا على ما أُنزل من آيات الله وعلمه تعالى "( 
 ) . 
وقد وافق أهل السنة أبو الهذيل من المعتزلة"
 .
وحجتهم في ذلك عدد من الآيات منها قوله تعالى : ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ (( 
 ) .
قال الإمام الرازي في تفسيرها : " قال أصحابنا : هذه الآية تدلّ على أن المقتول ميت بأجله ، إذ لو قتل قبل أجله لكان قد تقدم الأجل أو تأخر ، وذلك ينافيه هذا النص ... قال الكعبي( 
 ) : المراد من قوله :        ( مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ (( 
 ) ، أي : لا يتقدمون الوقت المؤقت لعذابهم إن لم يؤمنوا ، ولا يتأخرون عنه ، ولا يستأصلهم ، إلا إذا علم منهم أنهم لا يزدادون إلا عناداً ، وأنهم لا يلدون مؤمناً ، وأنه لا نفع في بقائهم لغيرهم ولا ضرر على أحد في هلاكهم "( 
 ) .
ونقل عن الكعبي قوله : " إن المقتول غير ميت ؛ لأن الموت من قبل الله والقتل من قبل القاتل "( 
 ) .
وقد استدل بحديث : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ  »( 
 ) .

وهذا يدلّ على أن للإنسان أجلين ، وإلا لما احتمل الزيادة والنقصان واستدل أيضاً بان القاتل لولا أنّه قد قطع أجل القتيل لما استحق عقاباً ، ولما وجب عليه الضمان ؛ لأنه قد مات بأجله ، فاستحقاقه العقاب والضمان  يدلّ على أنّه قد أماته في غير أجله( 
 ) . 
ويجاب عن الدليل الأول : 
بان الزيادة لها احتمالات : 
أحدهما : إن المراد بالزيادة المجازية ، أي : يبارك له في عمره بحيث تظهر له أعمال ونتائج تعدل ما يعمله صاحب العمر المديد ، فقد يعمل في العمر البالغ خمسين سنة ما يعمله من عمره مائة سنة .
ثانيهما : إن الله كتب أن عمره في اللوح المحفوظ : أربعون سنة ، ثم علم أنه سيزور رحمه ، أو يتصدق ، فيكون ستين ـ كما هو في أم الكتاب ـ فيؤخر إلى الستين . وهو المراد بقوله تعالى : ( يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ( "( 
 ) .
ثالثهما : بقاء ذكره الجميل بعد موته فكأنه لم يمت .
ويجاب عن الدليل الثاني : 

بأنه استحق العقاب والضمان لا لكونه قد خلق الموت في القتيل وقطع أجله بل لكونه كسب خطيئة هو منهي عنها ، والإنسان كاسب على اكتسابه كما أننا نعتقد أن الله هو الذي خلق الموت في القتل ، وأنه لم يتولد من قتل القاتل ، لقوله تعالى: ( خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ (( 
 ) . 

فالموت يكون بأسباب كثيرة ومن بينها القتل، وهذا لا يعني أن المقتول غير ميت، وإنما مات بسبب قتله ، لذا قال أهل السنة : " القتل غير الموت ، ولكن المقتول ميت ، والموت قائم به ، والقتل يقوم بالقاتل "( 
 ) .
أما أبو السعود فهو يوافق أهل السنة في تأويلاتهم ، فيقول في تفسير قوله تعالى : ( وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى (( 
 ) ، إلى وقت سمّاه الله تعالى ، وجعله منتهى أعماركم على تقدير الإيمان( 
 ) ، وفي موضع آخر يقول : ( وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ( لأعمارهم ، أو لعذابهم كي يتوالدوا أو يكثر عذابهم "( 
 ) .

وقال في تفسير قوله تعالى : ( فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (( 
 ) : " ( فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ ( المسمى ( لا يَسْتَأْخِرُونَ ( عن ذلك الأجل ، أي : لا يتأخرون ، وصيغة الاستفعال للإشعار بعجزهم عنه مع طلبهم له ( سَاعَةً ( فذة ، وهي مثل في قلة المدة ( وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ( ، أي : لا يتقدمون ، وإنما تعرض لذكره مع أنه لا يتصور الاستقدام عند مجيء الأجل مبالغة في بيان عدم الاستئخار بنظمه في سلك ما يمتنع ، كما في قوله تعالى : ( وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ (( 
 ) ، فإن من مات كافرا مع أنه لا توبة له رأسا ؛ قد نظم في سمط من لم تقبل توبته للإيذان بأنهما سيان في             ذلك "( 
 ) .
وفي قوله تعالى : ( وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا (( 
 ) ، قال : " ( وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا ( ، أي : ولن يمهلها ( إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ( أي : آخر عمرها ، أو انتهى إن أريد بالأجل الزمان الممتد من أول العمر إلى آخره " ( 
 ) .
ويبين ماهية الموت في رأي أهل السنة عند تفسير قوله تعالى :          ( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً (( 
 )  ، فيقول : 

" ( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ( شروع في تفصيل بعض أحكام الملك وآثار القدرة ، وبيان ابتنائهما على قوانين الحكم والمصالح ، واستتباعهما لغايات جليلة ، والموصول بدل من الموصول الأول داخل معه في حكم الشهادة بتعاليه تعالى ، والموت عند أصحابنا : صفة وجودية مضادة للحياة ، وأما ما روي عن ابن عباس ـ رضي الله  عنهما ـ من أنه تعالى خلق الموت في صورة كبش املح لا يمرّ بشيء ولا يجد رائحتها شيء إلا حييّ ، وخلق الحياة في صورة فرس بلقاء لا تمر بشيء ولا يجد رائحتها شيء إلا حييّ( 
 ) ، فكلام وارد على منهاج التمثيل والتصوير ، وقيل : هو عدم الحياة ، فمعنى خلقه حينئذٍ تقديره ، أو إزالة الحياة ، وأياً ما كان ، فالأقرب أن المراد به الموت الطارئ وبالحياة ما قبله وما بعده لظهور مداريتهما "( 
 ) .
في حين ذهب القدرية ، وبعض أهل السنة إلى أنه أمر عدمي هو عدم الحياة عما هي من شأنه( 
 ) .

                                      المطلب الثاني 
تقدير  الأرزاق 

اختلف المتكلمون في الرزق إن كان حراماً أيسمى رزقاً أم لا ؟ عن هذا يجيب القرطبي عند تفسير قوله تعالى : ( وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ          يُنْفِقُونَ (( 
 ) ، يقول : 
" رزقناهم : أعطيناهم ، والرزق عند أهل السنة ما صحّ الانتفاع به حلالاً كان أو حراماً ، خلافا للمعتزلة في قولهم : إن الحرام ليس برزق ؛ لأنه لا يصحّ تملكه ، وإن الله لا يرزق الحرام وإنما يرزق الحلال ، والرزق لا يكون إلا بمعنى الملك .

قالوا : فلو نشأ صبي مع اللصوص ولم يأكل شيئاً إلا ما أطعمه اللصوص إلى أن بلغ وقوي وصار لصاً ، ثم لم يزل يتلصص ويأكل ما تلصصه إلى أن مات ، فإن الله لم يرزقه شيئاً إذ لم يملكه ، وإنه يموت ولم يأكل من رزق الله شيئاً .
وهذا فاسد ، والدليل عليه أن الرزق لو كان بمعنى التمليك لوجب ألا يكون الطفل مرزوقاً ، ولا البهائم التي ترتع في الصحراء ، ولا السخال من البهائم ؛ لأن لبن أمهاتها ملك لصاحبها دون السخال .

ولما اجتمعت الأمة على أن الطفل والسخال والبهائم مرزوقون ، وأن الله تعالى يرزقهم مع كونهم غير مالكين ، علم أن الرزق هو الغذاء ولأن الأمة مجمعة على أن العبيد والإماء مرزوقون "( 
 ) .
وهذا الذي ذهب إليه المعتزلة خلاف قول الله عز وجل : ( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (( 
 ) .

" وقال أهل الإثبات : الأرزاق على ضربين : منها ما ملكه الله الإنسان ، ومنها ما جعله غذاء له وقواماً لجسمه ، وان كان حراماً عليه فهو رزقه إذ جعله الله سبحانه غذاء له ؛ لأنه قوام لجسمه "( 
 ) .

ومن المناسب أن أذكر هنا أن ابن بطة روى بسنده عن الأصمعي قال :             « من قال : إن الله عز وجل لا يرزق الحرام ، فهو كافر »( 
 ) .
يقول أبو السعود في تفسير قوله تعالى : ( وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (( 
 ) :        " الرزق في اللغة العطاء ، ويطلق على الحظ المعطي نحو ذبح ورعي للمذبوح والمرعي ، وقيل : هو بالفتح مصدر ، وبالكسر اسم ، وفي العرف : ما ينتفع به الحيوان .

والمعتزلة لما أحالوا تمكين الله تعالى من الحرام ؛ لأنه منع من الانتفاع به وأمر بالزجر عنه ، قالوا : الرزق لا يتناول الحرام ، ألا يرى أنه تعالى أسند الرزق إلى ذاته إيذاناً بأنهم ينفقون من الحلال الصرف ، فإن إنفاق الحرام بمعزل من إيجاب المدح ، وذمّ المشركين على تحريم بعض ما رزقهم الله تعالى بقوله : ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً (( 
 ) ، وأصحابنا جعلوا الإسناد المذكور للتعظيم والتحريض على الإنفاق ، والذم لتحريم ما لم يحرم ، واختصاص ما رزقناهم بالحلال للقرينة ، وتمسكوا لشمول الرزق لهما بما روى عنه ـ عليه السلام ـ في حديث عَمْرُو بْنُ قُرَّةَ ( 
 ) حين أتاه ،  فقال : « يَا رَسُولَ الله ، إِنَّ الله قَدْ كَتَبَ عَليَّ الشِّقْوَةَ ، فَلا أَرَى أُرْزَقُ إِلاَّ مِنْ دُفِّى بِكَفِّى ، فَأْذَنْ لي فِي الْغِنَاءِ من غَيْرِ فَاحِشَةٍ . فَقَالَ رَسُولُ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : لاَ آذَنُ لَكَ وَلاَ كَرَامَةَ وَلاَ نُعْمَةَ ، كَذَبْتَ أَيْ عَدُوَّ الله ، لَقَدْ رَزَقَكَ الله حَلاَلاً طَيِّبًا ، فَاخْتَرْتَ مَا حَرَّمَ الله عَلَيْكَ مِنْ رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ الله لَكَ مِنْ  حَلاَلِهِ »( 
 ) ، وبأنه لو لم يكن الحرام رزقاً لم يكن المتغذي به طول عمره مرزوقاً ، وقد قال الله تعالى : ( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إلاَّ عَلَى اللَّهِ  رِزْقُهَا ( "( 
 ) .
( � ) 	من درس لابن عثيمين من المسجد النبوي عبر المذياع .


( � ) 	ينظر :  التمهيد للباقلاني : 24 ، ودفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد لأبي بكر الحصني الدمشقي . ( ت 829 هـ ) . تحقيق : مُحَمَّد زاهد بن الحسن الكوثري . المكتبة الأزهرية للتراث . القاهرة . ( د . ت ) : 6 – 11 ، وإيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد ، لمحمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي . ( ت 840 هـ ) . الطبعة الأولى . دار الكتب العلمية . بيروت .  1987 م : 149 .


( � ) 	سورة ( ص ) : من الآية 75 .


( � ) 	سورة الزمر : من الآية 67 .


( � ) 	سورة الفجر : الآية 22 .


( � ) 	سورة النساء : الآية 164 .


( � ) 	سورة القصص : من الآية 88 .


( � ) 	سورة طه : الآية 5 .


( � ) 	متفق عليه من حديث أبي هريرة ـ رَضِيَ اللهُ عَنْه ـ . صَحِيْح الْبُخَارِيّ : 1/384 ، كتاب أبواب التهجد ، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل ، رقم ( 1094 ) ، وصَحِيْح مُسْلِم : 1/521 ، كتاب الدعوات ، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه ، رقم ( 758 ) .


( � ) 	ينظر : مناهج البحث : 67 -  70 ، وحوار بين الفلاسفة والمتكلمين : 10 - 11 ، وفلاسفة الإسلام  357 .


( � ) 	سورة آل عمران : الآية 7 .


( � ) 	الملل والنحل : 1 /103 - 104 .


( � ) 	الإتقان في علوم القرآن ، لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي ( ت 911 هـ ) شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر ، ط3 ، 1951م : 2 /36 . 


( � ) 	المصدر نفسه : 2 /36 .


( � ) 	المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، للسيوطي ، تحقيق : فؤاد علي منصور دار الكتب العلمية ، بيروت ط2 ، 1998م : 1 /364 . 


( � ) 	أي الآية ( 7 ) من سورة آل عمران .


( � ) 	ينظر : النكت الاعتقادية ، لمحمد بن محمد بن النعمان البغدادي المعروف بالشيخ المفيد ،                       ( ت 413 هـ ) ، مؤسسة أهل البيت ، بيروت ، 1406 هـ ـ 1986م : 384 ، والكشَّاف :                  1 /413 . 


( � ) 	سورة الشورى : الآية 11 .


( � ) 	سورة الرعد : من الآية 2 .


( � ) 	البيت للأخطل وليس في ديوانه . ينظر قرى الضيف ، لعبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس ( ت 281 هـ ) . تحقيق : عبد الله بن حمد المنصور ، مطبعة أضواء السلف ، الرياض ، ط1 ،  1997م : 5 /267 .


( � ) 	سورة التوبة : من الآية 129 .


( � ) 	إرشاد العقل السليم : 3 /232. 


( � ) 	سورة يونس : من الآية 3 ، و سورة الرعد : من الآية 2 .


( � ) 	ينظر : تفسير القرآن العظيم المسمى بتفسير ابن كَثِير ، لأبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر كَثِير القُرَشي الدَّمَشْقي ، ( ت 774 هـ ) ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت ، 1401 هـ :              1 /68- 69 .


( � ) 	سورة البقرة : من الآية 29 .


( � ) 	ينظر : روح المعاني : 12/ 4-9 .


( � ) 	سورة هود : الآية 7 .


( � ) 	ينظر : الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبد الله شمس الدين مُحَمَّد بن أحمد بن أبي بَكْر بن فَرْح الأنصاري الخَزْرَجي القُرْطُبي ، ( ت 671هـ ) ، تحقيق : أحمد عبد العليم البردوني ، دار الشعب ، القاهرة ، ط2 ، 1372هـ : 1 /255 ، واللباب في علوم الكتاب ، لأبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي ، ( ت 880هـ ) ، تحقيق وتعليق : عادل أحمد عبد الموجود ، وعلي مُحَمَّد معوض ، وشارك في تحقيقه : د. مُحَمَّد سعد رمضان حسن ، ود . محمد المتولي الدسوقي الحرب ، منشورات محمد علي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1998م : 7 /220. 


( � ) 	سورة فصلت : من الآية 11 .


( � ) 	تقدم تخريجه : ص  195  .


( � ) 	سورة الحديد : من الآية 4 


( � ) 	صحيح مسلم : 4/ 2054 . 


( � ) 	مصنف عبد الرزاق . لعبد الرزاق بن الهمام الصنعاني ، ( ت 211 هـ ) ، دراسة وتحقيق : محمود محمّد عبدة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، البنان ، 1999 م : 5/ 39 . 


( � ) 	قواعد العقائد : 167 ـ 168 .


( � ) 	الطَّبَقات السَّنِيَّة : 1/157 .


( � ) 	الملل والنحل :  1 /212 .


( � ) 	المصدر نفسه : 1 /219 .


( � ) 	الكتاب المقدس . ويضم : العهد القديم ( التوراة ) . والعهد الجديد ( الإنجيل ) . الطبعة الأولى دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط . بيروت . 1988 م : التوراة : سفر التكوين ، الإصحاح الثالث : ص 6.


( � ) 	التوراة : سفر التكوين ، الإصحاح الحادي عشر : ص 17.


( � ) 	ينظر : الميزان في تفسير القرآن ، لمحمد حسين الطباطبائي ، ( ت 1400 هـ ) ، تحقيق : جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم ، بلا تاريخ : 143 .


( � ) 	سُورَة الأعراف : مِنْ الآيَة 54 ، وغيرها .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 3/222 .


( � ) 	الْمَصْدَر نَفسُه : 5/3 .


( � ) 	الْمَصْدَر نَفسُه : 6/5 .


( � ) 	ينظر : رؤية الله ، لعلي بن عمر بن أحمد الدارقطني ، ( ت 385 هـ ) ، تحقيق : مبروك إسماعيل مبروك ، مكتبة القرآن ، القاهرة ، ( د ، ت ) : 36-42 .


( � ) 	ينظر : الإبانة :  14 .


( � ) 	ينظر : قواعد العقائد ، للخواجة نصير الدين الطوسي ، ( ت 672 هـ ) ،  دار الأضواء ، بيروت ، ط2 ، 1405 هـ ـ 1985م : 125 ، والمعتزلة ، لزهدي حسن جار الله ، مطبعة مصر ، القاهرة 1947م : 87 .


( � ) 	ينظر : مقاصد الفلاسفة ، لأبي حَامِد مُحَمَّد بن مُحَمَّد الْغَزَالِيِّ ، ( ت 505هـ ) المطبعة المحمودية ، المكتبة التجارية ، القاهرة ، ط2 ، 1936م : 2 /82 ، ورؤية اللّه تعالى بين المثبتين والنافين ، لعزة محمد عبد المنعم زايد ، مكتبة الاستقامة ، سلطنه عمان ، ط1 ، 1980 م  : 43 .


( � ) 	ينظر : الإبانة : 14 .


( � ) 	ينظر : مقالات الإسلاميين : 2 /218 .


( � ) 	سورة الأنعام : الآية 103 .


( � ) 	المختصر في أصول الدين : 337 .


( � ) 	النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر للعلامة الحلي ، للفاضل المقداد السيوري ، مكتبة المصطفوي ، قم ، ط4 ، 1401 هـ ، ( طبع بهامش الباب الحادي عشر )  : 39 . 


( � ) 	الكَشَّاف : 2 /41 .


( � ) 	سورة الأنعام : من الآية 103 .


( � ) 	رؤية الله لعزة :  298 .


( � ) 	سورة طه : الآية 111 .


( � ) 	سورة الأنعام : من الآية 103 .


( � )  	سورة طه : من الآية 110 .


( � )  	سورة الشورى : من الآية 11 .


( � )  	سورة النجم : الآية 13 .


( � ) 	سورة النجم : الآية 11 .


( � ) 	سورة النجم : الآية 18 .


( � ) 	سورة طه : من الآية 110 .


( � ) 	رؤية الله لعزة :  305 - 307 .


( � ) 	سورة البقرة : الآيتان 54 –55 .


( � ) 	ينظر رؤية الله لعزة : 312 .


( � ) 	سورة الأعراف : من الآية 143 .


( � ) 	ينظر المقاصد : 2 /82 ؛ رؤية الله لعزة : 43 .


( � ) 	سورة القيامة : الآيتان 22 – 23 .


( � ) 	سورة الغاشية : الآية 17 .


( � ) 	سورة ( يس ) : من الآية 49 .


( � ) 	سورة القيامة : من الآية 23 .


( � ) 	الإبانة : 12 – 13 .


( � ) 	سورة الأعراف : من الآية 143 .


( � ) 	الإبانة : 13 .


( � ) 	سورة يونس : من الآية 26 .


( � ) 	الإبانة : 14 .


( � ) 	سورة ق : الآية 35 .


( � ) 	الإبانة : 14 .


( � ) 	سورة الأحزاب : من الآية 44 .


( � ) 	الإبانة : 14 .


( � ) 	ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري ، شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بابي شامة ( ت 665 هـ ) ، تحقيق: احمد عبد الرحمن الشريف ، الطبعة الأولى ، دار الصحوة ، القاهرة ،1405 هـ ـ 1985م : 73 .


( � ) 	سورة المطففين : الآية 15 .


( � ) 	الإبانة : 14 .


( � ) 	ضوء الساري : 68 .


( � ) 	متفق عليه من حديث جرير بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ ، صحيح البُخاري ، : 1 /203 ، كتاب مواقيت الصلاة ، باب فضل صلاة العصر ، رقم ( 529 ) صحيح مسلم : 1 / 439 ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما ، رقم ( 633 ) .


( � ) 	الإبانة : 15 .


( � ) 	سورة يونس : من الآية 26 .


( � ) 	سُنَن التُّرْمِذيّ : 5/286 ، رقم ( 3105 ) من حديث صهيب ـ رَضِيَ اللهُ عَنْه ـ ، قال أبو عيسى : حديث حماد بن سلمة مرفوعاً ، وروى سليمان بن المغيرة هذا الحديث عن ثابت عن عبد الرحمن          بن أبي ليلى قوله : ولم يذكر فيه عن صهيب عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ .


( � ) 	الإبانة : 16.


( � ) 	الْمَصْدَر نَفسُه : 16 .


( � ) 	الْمَصْدَر نَفسُه : 17 .


( � ) 	غاية المرام فِي علم الكلام : 166 .


( � ) 	الْمَصْدَر نَفسُه : 166 .


( � ) 	غاية المرام : 166 –167 .


( � ) 	سورة المطففين : الآية 15 .


( � ) 	سورة المطففين : الآية 15 .


( � ) 	سورة القيامة : الآيتان 22 – 23 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 9/67 .


( � ) 	سورة الأعراف : من الآية 143 .


( � ) 	سورة النساء : من الآية 153 .


( � ) 	سورة الأعراف : من الآية 138 .


( � ) 	سورة الأعراف : من الآية 142 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 3/269 .


( � ) 	ينظر : التمهيد : 60 ، والعقيدة النسفية : 103 ، و الْجَوْهَرَة المنفية في شرح وصية الإمام أبي حنيفة ، لملا حسين بن اسكندر الحنفي ( ت بعد 1084 هـ ) ، المكتبة العصرية ، بيروت ، بلا تاريخ : 58 .


( � ) 	جَوَاهِر الكَلام : 94 .


( � ) 	سورة الزمر : من الآية 62 .


( � ) 	سورة الصافات : الآية 96 .


( � ) 	سورة القمر : الآية 49 .


( � ) 	جَوَاهِر الكَلام : 94 ـ 95 .


( � ) 	سورة الزمر : الآية 62 .


( � ) 	سورة الصافات : الآية 96 .


( � ) 	ينظر : قواعد العقائد : 145 .


( � ) 	ينظر : قواعد العقائد : 145 .


( � ) 	في علم الكلام : 196 .


( � ) 	الإرشاد  للجويني : 188-190 .


( � ) 	سورة البروج : الآية 16 .


( � ) 	سورة الشورى : من الآية 27 .


( � ) 	سورة الزخرف : من الآية 33 .


( � ) 	الإِبَانَة عن أُُصُول الديانة : 56 .


( � ) 	سورة النساء : من الآية 83 ..


( � ) 	سورة النور : من الآية 21 .


( � ) 	الفرق بين الفرق : 199 .


( � ) 	سورة الرعد : من الآية 16 .


( � ) 	الفرق بين الفرق : 327-328 .


( � ) 	سورة الأنعام : من الآية 100 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 3/167 .


( � ) 	سورة الرعد : من الآية 16 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 5/13 .


( � ) 	سورة الزمر : من الآية 62 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 7/261 .


( � ) 	سورة الصافات : الآية 96 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 7/198 ـ 199 .


( � ) 	سورة القمر : الآية 49 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 7/198 ـ 199 .


( � ) 	سورة هود : الآية 107 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 4/242 .


( � ) 	سورة الشورى : من الآية 27 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 8/32 .


( � ) 	سُورَة القصص : مِنْ الآيَة 56 .


( � ) 	سُورَة الشورى : مِنْ الآيَة 52 .


( � ) 	مقالات الإسلاميين : 1/ 298 .


( � ) 	سُورَة الكهف : مِنْ الآيَة 18 .


( � ) 	سُورَة آل عمران : مِنْ الآيَة 86 .


( � ) 	سُورَة يونس : الآيَة 25 .


( � ) 	سُورَة البقرة : مِنْ الآيَة 264 .


( � ) 	سُورَة القصص : مِنْ الآيَة 56 .


( � ) 	سُورَة البقرة : مِنْ الآيَة 272 .


( � ) 	سُورَة السجدة : مِنْ الآيَة 32 .


( � ) 	سُورَة الإسراء : مِنْ الآيَة 97 .


( � ) 	سُورَة البقرة : مِنْ الآيَة 2 .


( � ) 	سُورَة البقرة : مِنْ الآيَة 264 .


( � ) 	سُورَة الجاثية : الآيَة 45 .


( � ) 	الإبانة : 1/216 ـ 219 .


( � ) 	سُورَة الأنعام : مِنْ الآيَة 39 .


( � ) 	سُورَة السجدة : مِنْ الآيَة 13 .


( � ) 	سُورَة المائدة : مِنْ الآيَة 48 .


( � ) 	سُورَة الأنعام : مِنْ الآيَة 149 .


( � ) 	سُورَة يونس : مِنْ الآيَة 99 .


( � ) 	سُورَة السجدة : مِنْ الآيَة 13 .


( � ) 	التوحيد للماتريدي : 287ـ 288 .


( � ) 	سُوْرَة مُحَمَّد : من الآية 7 . 


( � ) 	سُوْرَة العَنْكَبُوتِ : من الآية 69 . 


( � ) 	سُوْرَة يُوْنِسَ : من الآية 9 . 


( � ) 	سُوْرَة البَقَرَةِ : من الآية 264 وغيرها . 


( � ) 	سُوْرَة التَّوْبَةِ : من الآية 37 وغيرها .


( � ) 	سُوْرَة الشورى : من الآية 52 .


( � ) 	سُوْرَة الأنعام : من الآية 125 .


( � ) 	الفرق بين الفرق : 349 .


( � ) 	سُورَة الجاثية : الآيَة 45 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 8/73 .


( � ) 	سُوْرَة يُوْنِسَ : من الآية 9 . 


( � ) 	سُوْرَة الأنعام : الآية 82 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 4/123 ـ 124. 


( � ) 	سُورَة البقرة : مِنْ الآيَة 2 .


( � ) 	سُورَة البقرة : مِنْ الآيَة 16 .


( � ) 	سُورَة سبأ : مِنْ الآيَة 24 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 1/25 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 1/26 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 1/26 ـ 27 .


( � ) 	سُورَة القصص : مِنْ الآيَة 56 .


( � ) 	سُورَة الأنعام : مِنْ الآيَة 149 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 1/26 ـ 27 .


( � ) 	جَوَاهِر الكَلام : 110 .


� شرح موجده التوحيد  ص351-352


( � ) 	سُوْرَة الأعراف : الآيةِ 34 .


( � ) 	الكعبي : هو عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي ، أبو القاسم ، رأس طائفة من المعتزلة تسمى الكعبية توفي سنة ( 319 هـ ) . ينظر : وفيات الأعيان : 2 / 248 .


( � ) 	سُوْرَة الحجر : من الآيةِ 5 .


( � ) 	مفاتيح الغيب ( دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، 1421هـ ـ 2000م ) : 23/88 .


( � ) 	أصول الدين للبغدادي : 134 .


( � ) 	متفق عليه من حديث انس بن مالك ـ رَضِيَ اللهُ عَنْه ـ . صَحِيْح الْبُخَارِيّ : 2/ 728 ، كتاب البيوع ، بَاب مَنْ بُسِطَ لَهُ فِي الرِّزْقِ بِصِلَةِ الرَّحِمِ ، رقم ( 1961 ) ، وصحيح مسلم : 4/1982 ، كتاب القدر ، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها رقم ( 2557 ) .


( � ) 	أصول الدين للبغدادي : 134 .


( � ) 	سُورَة الرعد : مِنْ الآيَة 39 .


( � ) 	سُورَة الملك : مِنْ الآيَة 2 .


( � ) 	أصول الدين البغدادي : 143 .


( � ) 	سُورَة نوح : مِنْ الآيَة 4 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 5/37 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 5/122 .


( � ) 	سُورَة الأعراف : مِنْ الآيَة 34 .


( � ) 	سُورَة النساء : مِنْ الآيَة 18 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 5/122 .


( � ) 	سُورَة المنافقون : مِنْ الآيَة 11 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 8/254 .


( � ) 	سُورَة الملك : مِنْ الآيَة 2 .


( � ) 	ذكر الأثر عن الكلبي بإسناده عن ابن عباس . مَدَارِك التَّنْزِيل : 4/288 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 9/2 .


( � ) 	يُنْظَرُ : مَفَاتِيح الْغَيْب : 8/241 .


( � ) 	سُورَة البقرة : مِنْ الآيَة 3 .


( � ) 	الجامع لأحكام القرآن : 1/177 . 


( � ) 	سُورَة هود : مِنْ الآيَة 6 .


( � ) 	مقالات الإسلاميين : 1/296 .


( � ) 	الإِبَانَة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة ، لأبي عَبْد اللَّه عبيد الله بن مُحَمَّد بن بطة العكبري الحنبلي ، ( ت 378هـ ) ، تحقيق : د . عثمان عَبْد اللَّه آدم الأثيوبي ، دار الراية ، الرياض ، ط2 ، 1418هـ : 2/ 260 .


( � ) 	سُورَة البقرة : مِنْ الآيَة 3 .


( � ) 	سُورَة يونس : مِنْ الآيَة 59 .


( � ) 	سُورَة يونس : مِنْ الآيَة 59 .


( � ) 	سنن ابن ماجه : 2/872 ، رقم ( 2613 ) .


( � ) 	سُورَة هود : مِنْ الآيَة 6 . إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 1/31 ـ 32 .
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